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منشور بمجلة  1970. 6. 14جلسة ) ق 1/14(من حكم المحكمة العلیا اللیبیة في الطعن الدستوري رقم  -1

و ما بعدھا و في كتاب أحكام المحكمة العلیا بدوائرھا مجتمعة  9المحكمة العلیا، السنة السابعة العدد الثاني ص 
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ادة لسیادة و ھذه الإرعن إرادة الشعب، صاحب ابر إنما الدولة ما ھي إلا لتع

         التنفیذیة التشریعیة و –عبر عنھا بسلطات الدولة اصر ثلاث یتتكون من عن

و ھذه السلطات تتعاون مع بعضھا البعض في التعبیر عن سیادة  یة ــو القضائ

 الشعب، و وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات یمارس الأفراد و الأجھزة القائمة علیھا

اختصاصاتھم تعبیرا عن ھذه السیادة، فالسلطة التشریعیة تعبر عنھا بوضعھا 

أما السلطة ، بما تقوم بھ من تنفیذھاللتشریعات، و السلطة التنفیذیة تعبر عنھا 

عنھا و باسم الشعب في حدود اختصاصھا القضائي فیما تصدره من القضائیة فتعبر 

  .امـــــأحك

فل بحمایة حقوق الإنسان، إذ أن السلطة كو تتو الدولة كنظام قانوني تنھض 

لازمة لھا، و السلطة لالتشریعیة تصدر القوانین التي تقررھا و تقرر الحمایة ا

یق القانون، بعلى مجرد تطغیر أن دورھا یقتصر التنفیذیة تقوم بتنفیذ تلك القوانین، 

ملك ضمان ، بما یجعلھا لا تقتملك التأكد من صحة و سلامة ھذا التطبی ندون أ

القانون لحمایة حقوق الإنسان، فالقرارات الإداریة  الدستور أوالحمایة التي یقررھا 

جیتھا، و القضاء وحده أمام الأحكام القضائیة بقوتھا و حمھما كانت قیمتھا تتضاءل 

ھو الذي یكفل ھذه الحمایة، و یضمن فعالیتھا، من خلال مراقبتھ لمشروعیة 

لى مجرد عیقھا، و لا یقتصر دوره في ذلك بة تطملانصوص القانون، و صحة و س

  التعرف على ھذه النصوص و تحلیل مضمونھا، بل أنھ ینفذ إلى أعماقھا، فیفسرھا

و یستجلي ما بھا من غموض، لینتھي إلى تقریر المعاني الصحیحة التي أراد 

فإن  ذلك المشرع التعبیر عنھا، و التي لولا تدخلھ لا یمكن فھمھا و معرفتھا، و على

لمشروعیة، و لاسیما السلطة القضائیة ھي التي تضمن سیادة القانون و تحقق ا

دستوریة، و توقیع الجزاء المناسب على مخالفتھا، من خلال ما المشروعیة ال

    تصدره من أحكام واجبة الاحترام من الجمیع، حكاما و محكومین على السواء، 

تكون سلطة مستقلة، تتصف لا بد من أن  و ھي كي تؤدي دورھا على الوجھ الأكمل

  .یدة و النزاھةبالح

أ من السلطة القضائیة في لیبیا، بل و في و المحكمة العلیا ھي جزء لا یتجز

أعلى الھرم القضائي فیھا الموصوف حقیقة بالاستقلالیة و الحیدة، و تباشر عملھا 

       في لیبیا  كمحكمة نقض و كمحكمة دستوریة في وقت واحد، و إنفاذ الشرعیة

و احترامھا و ضبطھا یحتاج إلى دور فعال منھا، و قد تكفلت بذلك منذ نشأتھا، 

فادت رسالتھا في ھذا الشأن، بما أصدرتھ من أحكام عدیدة غایة في الأھمیة، بالنسبة 

  .لحقوق الإنسان المختلفة



لتمھید او في ھذه الورقة العلمیة البسیطة و المتواضعة سنحاول بعد 

برز دورھا الھام في ترسیخ و حمایة حقوق یف بالمحكمة العلیا في لیبیا أن نبالتعر

  :الإنسان، و ذلك من خلال مبحثین ھما

  .انــــالإنسآلیات المحكمة العلیا في حمایة حقوق  :المبحث الأول -1

  .یخ المحكمة العلیا لحقوق الإنسان و حمایتھاستر :المبحث الثاني -2

  

  دــــمهيت

  

  :بالمحكمة العلیا اللیبیةالتعریف 

             م صدر أول دستور لھا في1951. 12. 24لان استقلال لیبیا في عبیل إق

ظام الحكم فیھا بأنھ ملكي، و أعطى المشروعیة للسلطات فیھا، و بین م ، حدد ن1951. 11 .07

بعدھا صدر اختصاصاتھا، و نظم العلاقة فیما بینھا، و من تلك السلطات السلطة القضائیة، 

م، و الذي عدل بموجب المرسوم الملكي 1953. 11. 10بتاریخ  الاتحادیةقانون المحكمة العلیا 

م، و منذ صدور قانونھا نشأت و بدأت في ممارسة 1954. 11. 03الصادر بتاریخ 

    و كمحكمة نقض في آن واحد في المواد المدنیة و التجاریة  دستوریة، اختصاصاتھا كمحكمة

اري، و في سنة الإد الجنائیة، و في مسائل الأحوال الشخصیة، و كمحكمة تختص بالقضاءو 

       یا،، و سمیت دولة لیبیا، بالمملكة اللیبیة، و المحكمة بالمحكمة العلم، عدل الدستور1963

م، بشأن القضاء 1971لسنة  88ى أن صدر القانون رقم و ظلت تمارس ذات الاختصاص إل

موجبھ لم تعد محكمة تختص بالقضاء الإداري، بل أضحت محكمة نقض بالنسبة الإداري، إذ ب

م بإعادة 1982لسنة  6ر القانون رقم لھذا القضاء أیضا، و استمر الحال ھكذا إلى أن صد

ستوریة، و ترتب على الفصل في الطعون الدبالذي خلا من النص على اختصاصھا  تنظیمھا،

 بعدم الطعون في بالفصل الاختصاص إلیھا أعید ثم ذلك إنھا أضحت محكمة نقض فقط،

تثار في  بتفسیره أو بالدستور جوھریة تتعلق قانونیة مسألة أیة في بالفصل تشریع، أي دستوریة

من قانون إعادة تنظیمھا بعد تعدیلھا بموجب } 23المادة {  قضیة منظورة أمام أیة محكمة

  .القانون المعدل لھ المشار إلیھما فیما سبق

جلس الوطني الانتقالي المؤقت الإعلان الدستوري و نص م، أصدر الم2011. 8. 03بتاریخ و 

الطبیعة الدستوریة المعمول بھا قبل  لقوانین و الوثائق ذاتمنھ على إلغاء ا) 34(في المادة 

منھ على أن یستمر العمل بجمیع الأحكام المقررة في ) 35(صدوره، كما نص في المادة 

یلغیھا، و لم یصدر  ما یعدلھا أو ى أن یصدرئمة فیما لا یتعارض مع أحكامھ إلالتشریعات القا

       ص بھ، تبعد صدوره قانون یلغي أو یعدل قانون إعادة تنظیمھا و تعدیلھ فیما یتعلق بما تخ

و لذلك استمرت في ممارسة اختصاصاتھا كمحكمة دستوریة و كمحكمة نقض في آن واحد إلى 

  .یومنا ھذا



  

  :المبحث الأول

  آلیات المحكمة العلیا في حمایة حقوق الإنسان

  

  ؟ھي حقوق الإنسان ما :المطلب الأول

مجموعة الحقوق التي یتمتع بھا الإنسان بوصفھ { ض الباحثین حقوق الإنسان بأنھا یعرف بع

التعریف سنده في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي  او یجد ھذ}  إنسانا

یولد جمیع الناس أحرارا و متساوین في الكرامة و الحقوق، و ھم وھبوا العقل { نصت على أن 

و تجد حقوق الإنسان سندھا في }  و الوجدان و علیھم أن یعاملوا بعضھم البعض بروح الإخاء

لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق،  أنن ذات الإعلان، التي نصت على نص المادة الثانیة م

  .)1(ییز من أي نوع و الحریات المذكورة في الإعلان دونما تم

مصادرھا أو نطاقھا الإقلیمي، فمن حیث موضوعھا  ووفقا لموضوعھا أ و تقسم ھذه الحقوق

  : ىـتنقسم إل

        حقوق مدنیة و سیاسیة، و في مقدمتھا الحق في الحیاة، و منھا الحق في  -1

حریة و المساواة أمام القانون، و في الحریة، و الكرامة، و السلامة الشخصیة، 

و في المشاركة السیاسیة، و حریة التنقل، و ما یتبع ذلك  الفكر و الرأي، و المعتقد،

القضاء، و الحق في محاكمة  إلى وءحق في اللجمن ضمانات قانونیة لحمایتھا، كال

  .عادلة و نزیھة، و قرینة البراءة، و حق الدفاع أمام القضاء

ثقافیة، و منھا الحقوق اللازمة للرفاھیة  و إلى حقوق اقتصادیة و اجتماعیة و -2

  .ةـــ، و الحق في المسكن، و في التعلیم و في الثقافالاقتصادیةالاجتماعیة و 

حقوق جماعیة أو تضامنیة، و ھي الحقوق المقررة لجماعات من الناس، لى إو  -3

  .)2( في تقریر المصیر، و حقوق اللاجئین، و الحق في بیئة نظیفة كالحق

و الطابع الإنساني الشامل للحقوق یجعلھا ذات طابع أخلاقي، و غیر قابلة للتنازل عنھا، و لا 

لأي سبب غیر مشروع، لأنھا حقوق لصیقة  یجوز تجرید الإنسان منھا، و لا أن تنتھك

، و لھذا نصت علیھا المواثیق، و العھود الدولیة و الإقلیمیة، كما نصت )3(بالشخصیة الإنسانیة

و تقره منھا بحسب نظامھا  تقرره علیھا الدول في دساتیرھا و قوانینھا المحلیة، مع تفاوت فیما

  .ا الدیني و تطورھا الفكري و الثقافيو الاجتماعي، و معتقدھ السیاسي، و الاقتصادي،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م، على الكثیر من 1951نص أول دستور لھا سنة و لقد كانت لیبیا من ھذه الدول، حیث 

الحقوق، منھا حق المساواة أمام القانون، و حق الالتجاء إلى القضاء، و على ضمانات حق 

    ، و حق تكافؤ الفرص و الحریة الشخصیة،متع بالحقوق السیاسیة و المدنیةالدفاع، و حق الت

ملكیة، و حق العمل، و حق الاجتماع و حق ال و حریة الرأي و الصحافة، و حریة المعتقد،

  .)1(السلمي

و الإجراءات  ستور، و منھا قانون العقوباتدكما نصت بعض التشریعات التي تلت ال

الجنائیة، على عدة حقوق منھا الحق في الالتجاء إلى القضاء، و الحق في الحیاة، و السلامة 

الجسدیة، و قرینة البراءة، و حق الملكیة، و حریة الرأي، و على كثیر من الحقوق المتصلة 

           و أن الإعلان الدستوري الصادر في و الضمانات المقررة لھا، كمابالحریات العامة 

م، تضمنت نصوصھ تقریر كثیر من الحقوق الإنسانیة، و على الضمانات التي 2011. 8. 03

  .كما نص على العمل بالتشریعات النافذة إلى أن تلغي أو تعدل. )2(تحمیھا 

  .آلیات المحكمة العلیا في حمایة حقوق الإنسان :المطلب الثاني

ما تختص بھ بالنظر في الطعون المقدمة  علمنا مما سبق أن المحكمة العلیا تختص ضمن

منعقدة بھیئة إلیھا في الأحكام النھائیة الصادرة من محاكم الاستئناف، و المحاكم الابتدائیة 

داریة، و الأحوال الشخصیة، المدنیة و التجاریة، و الإ استئنافیة، في المواد الجنائیة، و المسائل

الدول العربیة بمحكمة التمییز،   و ھي من ھذا الجانب محكمة نقض، أو كما تسمى في بعض 

الإبرام، و ھي من جانب آخر محكمة دستوریة لكونھا تختص بالفصل فیما یقدم  أو التعقیب، أو

تعلق ة جوھریة تإلیھا من طعون بعدم دستوریة أي تشریع، و بالفصل في أیة مسألة قانونی

  .)3( }24-23المادتین {تثار في قضیة منظورة أمام أیة محكمة  هبتفسیر بالدستور أو

 ئالمباد يكام فیما یعرض علیھا من طعون ترسمن أح رهو ھي من خلال ما تصد

رب بین افي شتى فروع القانون، فتفسر ما قد یكتنفھ من غموض، و ترفع التضالقانونیة، 

منعا للاختلاف و الانحراف في تطبیقھ، وصونا منھا للحقوق و الحریات نصوصھ، و في فھمھ 

العامة، التي تقتضي أن یكون لمفھوم القانون الذي یطبق مفھوم واحد، حتى یكون الجمیع 

  ات، كما أنھا و في ظل تناھي النصوص أو عدم وجودھا،ب، في الحقوق و الواجمتساوین أمامھ

انون، الذي مھما أحسن ، تقوم بسد النقص الذي قد یعتور القو عدم تناھي الوقائع في حدوثھا

یغطیھا ضعھ و صیاغتھ، فإنھ قد لا یحیط بشتى صور المعاملات و الوقائع فلا المشرع في و

  وء ـو ذلك من خلال ما تقوم بھ من اجتھادات في تفسیر القانون حینا، و في ض. )4(بتنظیمھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .تراجع نصوص الإعلان لمعرفة تلك الحقوق و تلك الضمانات .2
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ا من اختصاص في نظر ینا أخر، كما و أنھا و بحكم ما لھالمبادئ العامة للقانون و العدالة ح

الدستور، قد تقضي بعدم دستوریتھ لمخالفتھ الطعون الدستوریة في أي تشریع یكون مخالفا 

للدستور، الذي یفترض أن یكون قد نص على الكثیر من الحقوق الأساسیة للإنسان، و تقریر 

  .الحمایة اللازمة لھا

الھیئات القضائیة في لیبیا و على قمة الھرم القضائي بھا كما  إحدىو ھي و بحكم أنھا 

و من ). منھ 11، 1المادتان (م 2006لسنة  6 ھو منصوص علیھ في قانون نظام القضاء رقم

  .بھ ىالملغ 51/1976 قبلھ قانون نظام القضاء رقم

دة التدرج القضائي، ى قاعكافة المحاكم الدنیا استنادا إل فقط من بالاحترامفإن أحكامھا لا تحظى 

ل، التي تجعل تلك المحاكم لا تخالف الأحكام و المبادئ الصادرة عن المحكمة ــالتي تجع

  ، بل إنھا فضلا عن ذلك ملزمة لھا، و لكافة الجھات الإداریة في لیبیا، )1(ا ــــالعلی

قم م المعدل بالقانون ر6/1982حیث نصت المادة الحادیة و الثلاثون من القانون رقم 

تي تقررھا المحكمة العلیا م، المشار إلیھما فیما سبق على أن تكون المبادئ القانونیة ال17/1994

و بذلك أضحت . )2(ة یبیالل الأخرى في الدولة تمھا ملزمة لجمیع المحاكم و كافة الجھااكفي أح

قاضي أحكامھا مصدرا من مصادر التشریع في لیبیا و صارت وظیفتھا كما یسمى في الفقھ بال

  .)3( المشرع

آلیات المحكمة العلیا في حمایة حقوق الإنسان، و كیف أنھا آلیات  ةو من ذلك كلھ تتضح ماھی

ملزمة ساعدتھا كثیرا في تقریر الكثیر من الحقوق و حمایتھا و حمایة ما ھو مقرر منھا 

     بل ثورةذات الطابع الدستوري في عھد ما ق ي في العھد الملكي، و بالوثائقلیببالدستور ال

  .دین السالفین و في الزمن الحاليھم، و في القوانین النافذة في زمن الع2011فبرایر سنة  17

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صادر بیروت سنة  و ما بعدھا نشر دار) 53(د خالد عبد العزیز عریم ص  - كتاب القانون الإداري اللیبي.1

  .م1971

یم بإعادة تنظ 1982  6م، الملغى بالقانون رقم 1953. 11. 10كان قانون المحكمة العلیا الصادر في . 2

  .منھ 28ضا في المادة المحكمة العلیا ینص على ذلك أی

  .)19 – 17(المشار إلیھ فیما سبق ص  –مسیرة نصف قرن  –كتاب المحكمة العلیا . 3

  



  :يــالمبحث الثان

  ترسیخ المحكمة العلیا لحقوق الإنسان و حمایتھا

  

ناول في الأول الحدیث عن دور المحكمة العلیا في تإلى مطلبین ن و ینقسم ھذا المبحث

و حمایة حقوق الإنسان، أما في الثاني نفور نماذج من ھذه الحقوق و ماھیة الدور الذي  ترسیخ

  .قامت بھ المحكمة العلیا في شأنھا

  .دور المحكمة العلیا في ترسیخ و حمایة حقوق الإنسان :الأولالمطلب 

الشرعیة الدستوریة كما تحددھا الدساتیر، ھي التي تحدد الإطار الدستوري للتوازن بین  بما أن

الحقوق و الحریات و المصلحة العامة، و إنفاذ ھذه الشرعیة یحتاج إلى قضاء دستوري یصونھا 

طلق علیھا یأن نصوص أي وثیقة دستوریة أیا كان الاسم الذي  و یحدد مدلولھا، و بالنظر إلى

ى دستور أو إعلان دستوري أو أي اسم آخر، تتصف بالعمومیة، بما یترتب علیھ أنھا تحتاج إل

القیم الدستوریة  أساسیة، و ضمان تكیف ھذه المبادئ مع سائر كشف ما تنطوي علیھ من مبادئ

بیة تكلفت المحكمة العلیا بھذه المھمة یو في الدولة الل الوثیقة الدستوریة، التي تحمیھا تلك

باعتبارھا محكمة دستوریة، التي تختلف مھمتھا عن محكمة النقض، باعتبار الأولى یرد قضائھا 

ى إلغاء أثرھا التشریعي، بینما الثانیة لا تلغى یة على نصوص تشریعیة بما یؤدي إلبعدم الدستور

  .ص التشریعیةسوى الأحكام التي تخالف النصو

و المحكمة العلیا و قد جمعت بین كونھا محكمة دستوریة و محكمة نقض في آن واحد، 

م اكت الوقت قاضي التشریع و تحاكم أحأي أنھا قاضي الدستور و تحاكم التشریع ذاتھ، و في ذا

تحمي المحاكم الأدنى، قد دأبت منذ نشأتھا على تقریر و إرساء المبادئ القانونیة التي ترسخ و 

و القوانین الأخرى، في كل ما یعرض علیھا من طعون  حقوق الإنسان المقررة في الدستور

دستوریة، و من طعون في المواد المدنیة و التجاریة و الإداریة و الجنائیة، و في مسائل 

الأحوال الشخصیة، و قد سنحت لھا الفرصة في العدید من المرات كي تغوص في أعماق 

أضاءت بنور أحكامھا نصوص انین و منھا الإجراءات الجنائیة فالدستوریة لبعض القوالشرعیة 

الدستور التي تؤكد على مبدأ حمایة الحریة الشخصیة، و الحق في المحاكمة المنصفة و حق 

  .الدفاع، و حق أصل البراءة في المتھم و غیرھا من الحقوق و الضمانات المقرر لھا

كمة دستوریة قضت في العدید من المرات بعدم دستوریة ونھا محكما أنھا و بحكم ك

لحقوق الإنسان،  بعض نصوص القانون أو كلھا لصدورھا بالمخالفة للدستور، و للمبادئ العامة

و ھي بتفسیرھا لنصوص القانون التي یكتنفھا الغموض، و برفعھا لما قد یكون فیھا من تضارب 

نصوصھ من نقص في بعض الجزئیات أو ما خلفت فیما بینھا، و باجتھادھا لسد ما یكون في 

السلطات القضائیة مطالبة  إحدىمنھ، و حتى لا تقع في دائرة النكول عن العدالة، باعتبارھا 

    بالفصل في الموضوع المعروض، مستھدیة في ذلك بقواعد المبادئ العامة للقانون و العدالة،

المطعون فیھا و مراقبتھا من حیث سلامة و مبادئ القانون الطبیعي، و بمراجعتھا للأحكام 

       تطبیقھا للقانون، على وقائع الدعوى موضوع الطعن، من الناحیة الإجرائیة و الموضوعیة،

   عدمھ، قد ساھمت كثیرا في تقریر و حمایة مبدأ الشرعیة، منبقواعد النظام العام و التزامھا 

قوق الأخرى التي رسختھا بما أرستھ من المبادئ و غیرھا من الح و مبدأ المساواة أمام القانون،



ملزمة لجمیع المحاكم في لیبیا و لكافة الجھات  القانونیة التي تضمنتھا أحكامھ، و التي ھي

فصار لزاما على تلك المحاكم و تلك الجھات أن تتقید بما تقرره الأخرى بھا كما سلف القول، 

بما تضعھ من  ویھ من تفسیر للنصوص، أنتھي إلما ترسخھ من حقوق، و ما تالمحكمة العلیا، و 

نقص، و بذلك تتحقق المساواة أمام القانون، و یمتنع  غموض أو حلول، سدا لما بھا من

الانحراف في تطبیقھ، نتیجة لفھمھ أو تأولھ، من قبل محكمة أو جھة ما بشكل لا یتفق أو یغایر 

  .الفھم أو التأویل التي تفھمھ أو تأولھ محكمة أو جھة أخرى، أو لأي سبب آخر

التي ترسخ الحریات العامة بشكل عام كما و أن المحكمة العلیا أرست الكثیر من المبادئ 

التي قررتھا في أحكام عدیدة، رسخت فیھا الضمانات المقررة لمحاكمة عادلة  المبادئو من ذلك 

عدم الاعتداد في القضاء الإدانة بأي دلیل ناتج عن إرادة معیبة كالاعتراف الناتج عن كو نزیھة، 

       لو كان الاعتراف صادقا، و الدلیل الناتج  والإكراه مادیا كان أو معنویا، و أیا كان قدره، 

 تفتیش باطل، لمخالفتھ القواعد و الضمانات المقررة لكل منھما،  وو المترتب على قبل باطل، أ

ھ أثناء المحاكمة یحكوم علمو بطلان الحكم متى كان صادرا في جنایة من غیر أن یحضر مع ال

شكلیا، أو متى كان صادرا من ھیئة غیر مشكلة كان حضوره  وعنھ من المحامین، أ عمن یداف

  .ونـــللقان ـاوفق

الذي ھو ضمان حقیقي لحقوق بمبدأ الشرعیة  و من ھنا یتضح أن المحكمة العلیا تلتزم

دستوریة، و من نقض الحكم الالإنسان، و تؤكد علیھ و تحمیھ، بما تنتھي إلیھ من قضاء بعدم 

 حكمة التي أصدرتھ لتفصل فیھا مجددا من ھیئة أخرى، المطعون فیھ، و إعادة الدعوى إلى الم

لنقض مبنیا على مخالفة و التي ھي ملزمة بالتقید بأحكام و مبادئ المحكمة العلیا، متى كان ا

   و ترتب على ذلك قصور الحكم في التسبیب، على خطأ في تطبیقھ، أو في تأویلھ القانون، أو

  .الاستدلالفساده في  وأ

  :مة في حمایتھاكنماذج من حقوق الإنسان و دور المح :ثانيلالمطلب ا

تضمنت الأحكام الصادرة في المحكمة العلیا خلال عمرھا الذي قارب الستین سنة العدید 

یھا، لذا صار العدید مة للإنسان و ترسخھا و تحفمن المبادئ القانونیة التي تؤكد على حقوق مختل

من ا بشأنھ بعض ما قررتھ و أرستھ المحكمة العلیا دذج منھا، ثم إیراتعین اختیار نماممن ال

من التعلیق، و على أن نراعي في إیرادھا أھمھا و أحدثھا، لنبرز مستجدات  ءمبادئ مع شي

  .المحكمة في مجال حمایة حقوق الإنسان

  :حق اللجوء إلى القضاء: النموذج الأول

یعد ھذا الحق من الحقوق الأساسیة للإنسان التي نصت علیھا كل العھود و المواثیق 

ھا ري تقرتبھا، و ھو الوسیلة التي تمكنھ من المطالبة بحقوقھ الالمتعلقة الدولیة، و الإقلیمیة 

الدساتیر و التشریعات النافذة، و من الدفاع عنھا و حمایتھا إذا ما حصل علیھا اعتداء من أي 

علیھا  الاعتداءلإھدارھا و  ھ، و عرض، و بحرمانھ من ھذا الحق تضحى حقوقھ دون حمایةنوع

عدم حصولھ علیھا أصلا، بحیث تبقى حقوق وھمیة، لا وجود لھا في  بسلبھا أو بإنقاصھا، أو

  .الواقع الملموس

ى القضاء، حیث نصت علیھ اللیبیة على تقریر حق اللجوء إل و لقد درجت التشریعات

من الإعلان الدستوري الصادر ) 30(م، و المادة 1951من أول دستور للیبیا سنة ) 14( ةالماد



كما تضمنت م، 2011من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر سنة ) 31(م، و المادة 1969سنة 

  .دة القواعد القانونیة التي تمكن الإنسان من ممارسة ھذا الحقالتشریعات الأخرى الناف

  

مة العلیا الدور الكبیر و الھام في تقریره و ترسیخھ و حمایتھ، و اعتباره و لقد كان للمحك

إغلاق باب التقاضي دون أي مواطن مخالف  (: من الحقوق الطبیعیة للإنسان، حیث قضت بأن

المكتوبة، في مفھومھا و روحھا، و على أنھ  رلكل دساتیر العالم في نصوصھا المكتوبة، و غی

 ھى قضاء تؤمن فیإل الالتجاءإذا خلا أي دستور مكتوب من النص على حق كل مواطن في 

حقوق الدفاع، فإن ھذه القاعدة مستمدة من أوامر العلي القدیر، و من الحقوق الطبیعیة للإنسان 

إن تجرید الحقوق  ( ین الأول منھا نصھأرست مبدأ ، كما و أنھا في حكم آخر)  )1(خلق  نمنذ أ

إلى القضاء طلبا للإنصاف، من  الدستوریة المختلفة من الوسیلة الفعالة لحمایتھا، و ھي الالتجاء

سع وطائل تحتھ، ما دام في  ھ أن یجعل النص الدستوري المتعلق بھذه الحریات عبثا لاشأن

ة، استنادا إلى ما لھ من حق في لقضائیاالحقوق من عنصر الحمایة  كرد تلجالمشرع أن ی

تنظیمھا، ذلك أن الحقوق الدستوریة المنصوص علیھا في الدستور، لا یجوز أن تتجاوز سلطة 

  .) المشرع فیھا بتنظیمھا إلى إھدارھا و مصادرتھا

  

ة، تعد السلطة القضائیة ھي یمما لا ریب فیھ أنھ وفقا للأصول الدستور [اني منھما نصھ و الث

ھذا  ات التي ترفع إلیھا، فولایتھا فيمن غیرھا بتطبیق القانون، على الخصوالمختصة دو

إحدى  هیقید ولایة القضاء، باعتبار يالمجال ولایة أصلیة و كاملة، و الدستور وحده ھو الذ

یمنع  ات القضاء، و تحدید اختصاصاتھا أنیب جھتسلطات الدولة، و لیس للشارع بحجة تر

بعض المنازعات من ولایة القضاء، متى ترتب علیھا مساس بحقوق الأفراد، سواء كان المنع 

كلیا أو جزئیا، و إذا خرج القانون على الحق الدستوري و لم یلتزمھ عد التشریع غیر 

   ]. )2(دستوري

ي ع علیھ النظر فتنو في إطار تأكید المحكمة العلیا لحق اللجوء إلى القضاء، الذي یم

، و قانون إعادة تنظیم )3( أعمال السیادة، وفق ما ھو منصوص علیھ في قانون نظام القضاء

  ة ـــي قد تلجأ إلیھا السلطـــي لا تكون أعمال السیادة ھي الذریعة التـــ، و ك)4(اــالمحكمة العلی

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور بكتاب أحكام المحكمة العلیا  –م 1970. 6. 13ق، جلسة  141حكم في الطعن الدستوري رقم . 1

  .118منشورات المحكمة، ص  –الطبعة الثانیة  –بدوائر مجتمعة 

م، منشور بكتاب 1972. 6. 10ق، جلسة  191حكم المحكمة العلیا بدوائرھا في الطعن الدستوري رقم . 2

  .138منشورات المحكمة، ص  –دوائرھا مجتمعة الطبعة الثانیة أحكام المحكمة العلیا ب

  .م، بشأن نظام القضاء2006لسنة ) 6(من القانون رقم ) 20(المادة . 3

  .م، بإعادة تنظیم المحكمة العلیا1952لسنة ) 6(من القانون رقم ) 26(المادة . 4

  

  

  

  



عمل من خضوعھ لرقابة أي قرار أو أي  والتشریعیة، و التنفیذیة، لتحصین أي تشریع أ

 القضاء، متى تم الالتجاء إلیھ، ممن لھ مصلحة في ذلك، فقد مارست المحكمة رقابتھا في ھذا

لا مجال للقول بأن الفعل  : [الشأن بتحدیدھا لمفھوم أعمال السیادة حیث قضت في حكم لھا بأنھ

ز للقضاء النظر فیھا،  المنسوب لتابعي المدعي علیھم یدخل ضمن أعمال السیادة، و التي لا یجو

من ) 16(ذلك أن قضاء ھذه المحكمة جرى على أن أعمال السیادة التي نصت علیھا المادة 

ى الأعمال التي مة أن تنظر فیھا لا تنصرف إلا إللیس للمحكقانون نظام القضاء، على أن 

للمحافظة على تتصل بالسیاسة العلیا للدولة، و الإجراءات التي تتخذھا السلطة العلیا للدولة 

سیادتھا و كیانھا، في الداخل و الخارج، و التي یدخل ضمنھا ما یتعلق بالعلاقات السیاسیة مع 

م العرفیة، و حالة الطوارئ، أما ما یصدر االدول الأخرى، و المسائل الحربیة، و إعلان الأحك

فإنھا تخرج  إجراءات ضد الأفراد، تمس حریتھم و أموالھم، وعن جھة الإدارة من قرارات، أ

  .] )1(عن مفھوم أعمال السیادة التي یمتنع على المحاكم النظر فیھا

م في قضیة الطعن 2012. 12. 23صدر بتاریخ  ة العلیامو في حكم حدیث للمحك

، المرفوع من أحد الذین وضعت أموالھم تحت الحراسة بموجب )2(ق 8/59الدستور رقم 

م، طعنا منھ في القانون 2012لسنة ) 47(رقم م، المعدل بالقانون 36/2012القانون رقم 

ره، ــا في الطعن بعدم اختصاص المحكمة بنظــدت رأیھبور، و كانت نیابة النقض قد أـالمذك

ادة، جرى یال السیادة، أرست المحكمة مبدأ یوضح أعمال الســلأن فرض الحراسة من أعم

رین ظر فیھا طبقا لنص المادة العشالن ور على القضاءظو حیث أن أعمال السیادة المح[ ھ ـــنص

م، بإعادة 1982لسنة ) 6(من قانون نظام القضاء، و المادة السادسة و العشرین من القانون رقم 

یا، ھي تلك الأعمال التي تتصل بالسیاسة العلیا للدولة، و تدخل فیھا لالمحكمة العتنظیم 

الداخل و الخارج، و تشمل العلاقات  افظة على سیادتھا و كیانھا فيحالإجراءات التي تتخذھا للم

السیاسیة بالدول الأخرى، و المسائل الحربیة، و إعلان الأحكام العرفیة، و حالة الطوارئ، أما 

ما یصدر عن الدولة من تشریعات تحد من حق الملكیة و استعمالھ و التصرف فیھ مدة محددة، 

  المصلحة أو لضرورة معینة لتحقیق مصلحة عامة، أو دفع مفسدة تھدد 

و تنال منھا على نحو ما ورد في القانون محل الطعن و تعدیلھ، فلا یرقى إلى مرتبة 

أعمال السیادة التي یمتنع على المحاكم النظر فیھا، و لو كان المشرع قد اتجھ إلى أن تلك 

م، المعدل للقانون 47/2012الأعمال من أعمال السیادة لما نص في المادة الثانیة من القانون 

م، على أن لذوي الشأن الطعن في إخضاع أموالھم و ممتلكاتھم للحراسة، أمام 36/2012رقم 

كون معھ فرض الحراسة بموجب القانون للقواعد المقررة قانونا، بما لا یالمحكمة المختصة وفقا 

م، من أعمال السیادة، و التي 2012لسنة ) 47(م، المعدل بالقانون رقم 2012لسنة ) 36(رقم 

للقضاء في نظر المنازعات، یجب أن تقدرھا، و لا یجوز ة ـــالولایة المطلق ھي استثناء على

أو القیاس علیھا، و یضل موضوع ھذا الطعن مما یجوز عرضھ على  التوسع في تطبیقھا،

، و قد جاء ھذا الحكم مؤكدا لما سبق أن أرستھ المحكمة ]و ینعقد الاختصاص بنظره  القضاء،

نسان في اللجوء إلى القضاء، فصارت أحكامھا في ھذا الشأن من مبادئ ترسخ و تحمي حق الإ

  .ضمانة قضائیة فاعلة لھذا الحـق و حمایتـھ
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العلیا مسیرة نصف قرن  یھ من كتاب المحكمةر إلم، مشا2000. 7. 26ق، جلسة ) 33(طعن مدني رقم . 1
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  :حق المساواة أمام القانون :ج الثانيالنموذ

و یعني ھذا الحق أن یكون الجمیع متساوین فیما لھم من حقوق و ما یفرض علیھم من 

واجبات دون تمییز فیما بینھم متى كانت مراكزھم القانونیة متماثلة، و ھو من الحقوق الأساسیة 

الدولیة و الإقلیمیة، و كذلك دساتیر الدول و تشریعاتھا و تناولتھ المواثیق و العھود  للإنسان،

المحلیة بالنص علیھ فیھا، و لقد نص أول دستور للیبیا على ھذا الحق، و تبعھ في ذلك الإعلان 

  .)1(م 2011في سنة  الصادر  ، و كذلك الإعلان الدستوري1969الدستوري الصادر سنة 

ا الحق و التأكید علیھ و حمایتھ من خلال و لقد أتیحت للمحكمة العلیا فرصة تقریر ھذ

ق، الذي قضت فیھ بتاریخ  1/19نظرھا للطعون المقدمة إلیھا، و من ذلك الطعن الدستوري رقم 

م، و الذي كانت وقائعھ تتلخص في فصل إحدى الطلبات من الجامعة اللیبیة 1972. 6. 10

منھ على عدم  65في المادة  م ینص1968لسنة  10ن قانون الجامعات رقم افصلا نھائیا، و ك

جواز الطعن بالإلغاء أو بوقف التنفیذ في القرارات الإداریة الصادرة عن الھیئات الجامعیة في 

، و بالطعن في ھذا النص الذي أھدر حق اللجوء إلى القضاء، قضت المحكمة بھاطلا شؤون

ردھا الدستور لیست ھي إن المساواة التي أو( حكمھا ما نصھ تھ، و جاء في أسباب بعدم دستوری

ة بین الأفراد جمیعا، إذا ما قعدم التفرقة بین أفراد الطائفة الواحدة، بل المقصود بھا عدم التفر

ختص القضاء بالفصل اتماثلت حقوقھم المعتدى علیھا، و تلك التي یختص بھا القضاء، فإذا ما 

ریة فیما یتعلق القرارات الإدفي القرارات النھائیة للسلطات التأدیبیة، أو في طلبات إلغاء ا

بھذه المسائل، و إن بالموظفین وجب أن یختص القضاء بكافة المنازعات و الطعون التي تتعلق 

أن تابعین لطوائف متعددة ما دامت طبیعة ھذه المسائل واحدة، و لا یفھم مطلقا كان الأفراد 

من الأفراد و لا یختص  معینة یختص القضاء بصورة معینة من المنازعات إذا تعلقت بطائفة

بھذه الصورة ذاتھا من المنازعات إذا تعلقت بطائفة أخرى مع أن طبیعة القرار التأدیبي واحدة، 

موظفین أو الطلاب، و رقابة ء من الأساتذة أو الالذي وقع علیھ الجزاسواء كان الشخص 

       ة حق الدفاع،القضاء في مثل ھذه الحالات، تمكن من التثبت من ضمانات التحقیق، و كفال

             الذنب، و ھذه كلھا أمور دقیقة، ئات التأدیبیة و ملائمة الجزاء معو صلاحیة تشكیل الھی

  ).و اعتبارات لازمة لتحقیق سیر العدالة في كل مرفق من إدارات الدولة
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من الإعلان الدستوري الصادر سنة ) 5(م و المادة 1951سنة اللیبي الصادر  من الدستور) 11(المادة  .1
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مبدأ حق اللجوء ھما و یمكننا أن نستخلص مما سلف أن المحكمة العلیا قد أرست مبدأین ھامین 

         المساواة أمام القانون، ھذا الحق الذي أكدتھإلى القضاء، و عدم جواز تقییده، و مبدأ حق 

نذكر منھا حكمھا في الطعن الدستوري رقم . )1(و حمتھ في عدة أحكام أخرى حدیثة لھا 

، الذي قضت فیھ بعدم دستوریة نص المادة )2(م 2012. 12. 23ق الصادر بتاریخ  25/59

مة الشعب، و الذي بموجبھ آلت غاء محكلم بشأن إ2004لسنة  7الثانیة من القانون رقم 

الاختصاصات و الصلاحیات التي كانت مسندة إلى كل من مكتب الادعاء الشعبي و محكمة 

) ة الشعب و مكتب الادعاء الشعبيمحكم بإنشاءم 1988لسنة  5بموجب القانون رقم (الشعب 

نیابات المتخصصة أو التخصصیة، حیث أوردت في الحكم المذكور ما نصھ لالمحاكم و ا إلى

إن مبدأ المساواة أمام القانون یستھدف حقوق الأفراد و حریاتھم في مواجھة صور التمییز التي (

تنال منھا أو تقید ممارستھا، و مقتضى ذلك إقامة وسیلة لتقریر الحمایة القانونیة المتكافئة التي 

قھا على الحقوق و الحریات العامة الواردة في النصوص الدستوریة، بل یمتد من لا یقتصر تطبی

حیث النطاق إلى الحقوق و الحریات التي یقررھا القانون العادي و یكون مصدرا لھا و من تم 

لفة التي تتماثل عناصرھا، تلا یجوز للقانون أن یقیم تمییزا غیر مبرر بین المراكز القانونیة المخ

كفلتھ النصوص الدستوریة لاسیما المادتان السادسة و السابعة من الإعلان الدستوري  و ھذا ما

و رتبت على ذلك القضاء بعدم دستوریة النص المطعون فیھ لما ) م2011. 8. 3الصادر بتاریخ 

یترتب علیھ من تمایز بین المواطنین في ضمانات المحاكمة العادلة، و في الاستجواب، و مدة 

المتھم قبل استجوابھ، و مدة الحبس الاحتیاطي، و في إحالة الدعوى مباشرة إلى التحفظ على 

، فتحرم المتھم من فرصة الاتھامسابقة، ھي مرحلة غرفة  محكمة الجنایات دون أن تمر بمرحلة

اءات الجنائیة لا صدور أمر منھا بالأوجھ لإقامة الدعوى الجنائیة في حین أنھ وفقا لقانون الإجر

العامة،  ، بعد إحالتھا إلیھا من النیابةالاتھامى محكمة الجنایات إلا من قبل غرفة وى إلتحال الدع

التي أضحت بموجب نص المادة المذكورة لھا الحق في صلاحیتھا المقررة في قانون 

، و التي يالإجراءات الجنائیة و صلاحیات أخرى ھي التي كانت مسندة لمكتب الادعاء الشعب

و كذلك الأمر بالنسبة للصلاحیات التي كانت مسندة لمحكمة  جذریاتلافا تختلف عن بعضھا اخ

  .الشعب و للمحاكم العادیة
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ق الذي صدر  16/59دستوري رقم كما نذكر من تلك الأحكام حكمھا في الطعن ال

لسنة  52مل رقم ذي تتلخص وقائعھ في صدور قانون یحال .)1(م 2012. 11. 25بتاریخ 

لا یجوز (نھ الثالثة على أتقلد بعض المناصب و قد نص في مادتھ  طبشأن وضع ضواب 2012

       إقلیمیة أو مندوبا لدى منظمة دولیة أو قنصلا وأ ئیس بعثة  دبلوماسیةرلمن شغل وظیفة 

أن یتقلد أو یستمر في شغل الوظائف المذكورة في المادة  ألقذافيأو مراقبا مالیا في عھد معمر 

، و قد طعن في ھذا القانون بعدم الدستوریة، على )الأولى لمدة عشر سنوات من نفاذ القانون

النظام من شغل بعض الوظائف التي شغلوھا في  حاصلھ حرمانھ للطاعنین سند من القول

السابق لمدة عشر سنوات، من نفاذ القانون المطعون فیھ، و ھو ما یكون معھ قد أخل بمبدأ 

المساواة و أوجد تمییزا لا مبرر لھ بین من شغلوا تلك الوظائف في ضل النظام السابق و بین 

ستوري، ساھا الإعلان الدأر يتغیرھم رغم تماثل مراكزھم القانونیة، بما یكون مخالفا للمبادئ ال

وعیة التي تقوى ى الأسس الموضذكور لأنھ یفتقر إلالم فقضت المحكمة بعدم دستوریة القانون

    ھ ــاصب لا مبرر لھ و أرست مبدأ نصـان الطاعنین من تقلد تلك المنــھ و أن حرمـعلى حمل

        ناللیبیون سواء أمام القانو"  أن نص المادة السادسة من الإعلان الدستوري یقضي بأنھ( 

و فیما علیھم من و متساوون في التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة و في تكافؤ الفرص 

        الثروة مذھب أو اللغة أون أو الیبسبب الد تمییز بینھم لاالواجبات و المسؤولیات العامة 

أو الجھوي     تماعي أو الانتماء القبلي جالسیاسیة أو الوضع الا الآراء لجنس أو النسب أوا وأ

لدولة تكافؤ الفرص و تعمل على تضمن ا"  دة الثامنة منھ على أنھاو تنص الم" الأسري أو

لائق و حق العمل و التعلیم  و الرعایة الصحیة و الضمان الاجتماعي لفیر المستوى المعیشي اتو

د سواء طنین الحق في تولي الوظائف العامة على حاالموكل ل ن، و مقتضى ذلك أ"لكل مواطن

تمییز إلا بموجب التخصص أو الكفاءة أو الخبرة فلا یجوز حرمان أي منھم من تقلد   دون

تى توافرت فیھ شروط تولیھ لما ینطوي علیھ ذلك الحرمان من خرق لمبدأ منصب عام م

  .)المساواة بین المواطنین في الحقوق و لمبدأ تكافؤ الفرص و الحق في العمل

عد جھود المحكمة العلیا في تقریرھا لمبدأ المساواة أمام القانون و بذلك نكون قد أوردنا ب

   .و التأكید علیھ و حمایتھ في أحكامھا القدیمة و الحدیثة
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  كر و النقد المباححریة الف :النموذج الثالث

الحق الذي ھو من الحقوق الھامة و الرئیسیة من حقوق الإنسان، باعتبار أن  ھذالقد كان ل

ر ــــحریة الفكر ترتبط ارتباطا بحریة الرأي التي من مقتضاھا حریة الإنسان في أن یقول ما یفك

ة الأم لسائر الحریات ـالتي یرى البعض أنھا تعد بمثابدي القانون و ــبھ دون أن تطالھ أی

ا الحق في المادة ذالذي نص على ھ م1951، مكانا في دستور لیبیا الصادر سنة )1(ة ــالذھنی

منھ،        13م حیث نص علیھ في المادة 1969سنة في الإعلان الدستوري  أیضامنھ، و  22

م حیث نص علیھ 2011. 8. 3الصادر في المؤقت  و أخیرا كان لھ مكانا في الإعلان الدستوري

كما كان لھذا الحق مكانا في أحكام المحكمة العلیا التي حرصت على ھذا  ھ،نم 14في المادة 

ق  15لسنة  130حمایتھ، حیث أرست في حكمھا في الطعن الجنائي رقم و الحق بتقریره 

الفكر ھي أداة إرشاد تنشد  أن حریة[ م مبدأ في خصوصھ نصھ 1970. 1. 13الصادر بتاریخ 

یقدم النصیحة في الشؤون  یستطیع بھا الفرد أو الجماعة، أن الحقیقة، و تستھدف الخیر، و

 في النظم و القائمین علیھا، و أن القصور ع النقض، أوالعامة، و أن یوجھ المجتمع إلى مواض

   یكون مصدر خطر علیھ، و حصیلة ما تقدم النصح،  ر مما یعتقد أنھ یھدد مصالحھم، أویحذ

         للوم، تتناولھ المناقشة العامة بالتقلیب و المعالجة، او التحذیر و  الاقتراحروب ضمن  وأ

م، ھذا ھو الأصل و العواطف و المصالح، لتظفر بتأیید الرأي العا و تعرضھ لتیارات الأفكار

و لا یرفض حریة الفكر خوفا من شوائبھا، إلا مجتمع معتل  المقرر في كل الشرائع و الدساتیر،

            مثلما لا یرفض التعرض للھواء إلا مریض، إلا أنھ لكي تبقى حریة الفكر لھا قداستھا

نواحي یجب أن تستھدف المصلحة العامة، و التوجیھ في ) عقوبات 69(و حصانتھا من العقاب 

م تستھدف ھذه الغایة السامیة، لاقتصادیة، أو علمیة فإذا  عیة، أوالحیاة المختلفة سیاسیة، أو اجتما

مآرب ذاتیة، فلا یكون لھا ھذه الحصانة، و تنتقل  لا تھم الجمھور، أوبل استھدفت غایة أخرى 

      من النقد المباح إلى دائرة الإھانة المعاقب علیھا، و خصائص النقد المباح، كما قررھا الفقھ

اول وقائع صحیحة یرددھا جمھور الناس و الرأي العام، في الظروف التي و القضاء، أن یتن

صدرت فیھا، و استھداف المصلحة العامة، و اعتقاد الطاعن مشروعیة الجھر بھا، و التنبیھ، 

 ]    )2() عقوبات 69(مما یتوفر بھ حسن القصد، و من تم ینطبق على ھذه الأقوال حكم المادة 

أ وضعت تعریفا محددا لحریة الفكر و ضحت فیھ مفھومھا و نطاقھا و المحكمة في ھذا المبد

مفھوم و ذلك ذلك ال وزاتج ن مرامیھ و مقاصده، و أنالذي یعد عملا مشروعا و مباحا لحس

ا لم تترك حریة الفكر، مطلقة من النطاق یخرجھا من قداستھا و حصانة العقاب، أي بمعنى أنھ

لمصلحة العامة التي تھم الجمھور، كي لا تكون تلك الحریة ف ااد، بل قیدتھا بضابط استھدكل قی

   .وسیلة اعتداء على حقوق الآخرین، و الإساءة إلیھم
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، في الطعن الدستوري رقم  2012. 6. 14و في حكم حدیث للمحكمة العلیا صدر بتاریخ 

م بشأن تجریم تمجید 2012لسنة  37المقام طعنا بعدم دستوریة القانون رقم ) 1(ق  5/59

   أو بیانات یعاقب بالسجن كل من أذاع أخبارا [الطاغیة و الذي نص في مادتھ الأولى على أن 

مغرضة في أثناء الحرب أو ما في حكمھا أو قام بدعایة مثیرة، و كان من  ت كاذبة أوأو إشاعا

      الحربیة للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بین الناس، بالاستعداداتشأن ذلك إلحاق ضرر 

  إضعاف الروح المعنویة للمواطنین، و یعتبر في حكم الحرب الظروف التي تمر بھا البلاد  وأ

ن الدعایات المثیرة الثناء على معمر محمد عبد السلام أبو منیار القذافي، و نظام حكمھ و و یعد م

و      أفكاره، و أولاده و تمجیدھم و إظھارھم بمظھر الصلاح أو البطولة أو الإخلاص للوطن،

أو       لناس حول تصرفاتھم و ما ارتكبوه في حق البلاد و أھلھا  كذلك قلب الحقائق و تضلیل

أو  لك الأخبار أو البیانات الدعایة لذلك النظام و أفراده بأي شكل من الأشكال، و إذا نتج عن ت

، و ینص في مادتھ الثانیة ]فتكون العقوبة السجن المؤبد  ات أو الدعایات ضرر بالبلادالإشاع

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالسجن كل من صدر [ على 

نھ ما یشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبرایر، و یعاقب بذات العقوبة من أھان الدین ع

شعار  والنظامیة و القضائیة أو أھان علانیة الشعب اللیبي أ الإسلامي أو ھیبة الدولة و مؤسستھا

من الإعلان  14و كان الطاعنون قد نعوا القانون أنھ خالف نص المادة ] الدولة أو علمھا 

توري التي تنص على أن تضمن الدولة حریة الرأي و التعبیر، و توسع بشكل غیر معقول الدس

و لا مقبول في موجبات النصوص الجنائیة بحیث جعل أجھزة الدولة في حصن حصین من النقد 

المباح، و متى تدخل المشرع بوضع قیود على ھذه الحقوق و الحریات، في إطار ما یلزم 

ھا في حالة تعارضھا، فإن ھذه القیود یجب أن تخضع لمبدأ شرعیة لحفظھا و الموازنة بین

الجرائم و العقوبات، و أن تكون نصوص القانون واضحة و محددة للسلوك المجرم و بعیدة عن 

  .الغموض

قضت المحكمة بعدم دستوریة ذلك القانون، على سند من القول إن النعي علیھ بما سلف صحیح، 

تضمنت تأكیدھا على حریة الرأي و التعبیر، التي ھي كما  و أوردت أسباب صحتھ، و قد

وصفتھا في أحد أحكامھا و أوردت المبدأ الذي جاء في الطعن الجنائي السابق ذكره، و الذي 

  .بینت فیھ ماھیة تلك الحریة و نطاقھا

ا و من خلال حكمي المحكمة العلیا القدیم و الحدیث المشار إلیھما فیما سبق یمكن القول بأنھ

ستوریة ى حد القضاء بعدم دحق و حمایتھ حمایة فاعلة، وصلت إلحرصت على تقریر ھذا ال

ي أھدر ھذا الحق و لم یلتزم النصوص الدستوریة التي تقره كحق من حقوق الأفراد القانون الذ

  .في الدولة اللیبیة
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  ال�ات�ة

  

 لق� حاول� في ه�ه ال�رقة العل��ة ال���اضعة ت�ل�� ال��ء على دور

م�ال ت�س�خ و ح�ا�ة حق�ق الإن�ان، و ذل� م� ال����ة العل�ا الل���ة في 

خلال اس�ع�اض �ع� ال��اد� الهامة ال�ي ت����ها أح�امها و ال�ي 

و قام� ���ای�ها م� خلال آل�ات فاعلة  رس�� ف�ها و بها حق�ق الإن�ان،

ال��ف��  نفإ ،�ان� ه�ه ال��اولة م�فقة نساع�تها في ذل� أ��ا م�اع�ة، فإ

نق� فه� م�ي، و لعلي أج� الع�ر في  وبها زلل أ م� ع�� الله، و إن �ه�

� ال�� أع�دتها ال��ال � ال�اح� الأح�، و في ���ة ان�غالي وض�� ال�ق نأ

  .��ه

                                    

  و ال�لام و � ولي ال��ف��                     


